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  :وهذه هي المحاضرة السادسة وموضوعها

  الدولي العقد على التطبيق الواجب القانون

  



  القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي

  
  
عملیة الحیاة في دوران واستمرار، ولما كانت الحیاة الاقتصادیة ترتبط مع عملیة الحیاة  إن

وجوداً أو عدماً، وكون البیئة القانونیة ھي الأساس للارتقاء بمستوى المعیشة والتطور 
الاقتصادي، فإنھ یتعین وجود تنظیم قانوني یسبق أي شكل من أشكال التطور الحضاري مقدماً 

  .ح الارتقاء والازدھارلھ مفتا
ومن الوسائل التي أكدت القوانین كافة، على ضرورة مراعاتھا لما تمثلھ من دور فعال       

لرفع المستوى المعیشي، فضلاً عن المستوى الاقتصادي، ھنالك الإرادة ـ إرادة المتعاقدین ـ في 
  .ید الدوليتحمل الالتزامات والتمتع بالحقوق سواء على الصعید المحلي أو الصع

وقد تجلى دور الإرادة في إبرام العقود على الصعید الدولي لما تحملھ ھذه العقود غالباً من دور 
مالي یفوق مثیلھ من العقود المحلیة، وھو الأساس الذي قامت علیھ العقود الدولیة، إلى جانب 

مرتكزة إلى إرادة دور التشریعات في توفیر الحمایة القانونیة اللازمة لتنفیذ ھذه العقود ال
  ١.المتعاقدین في تحدید الأطر القانونیة التي تحكم الالتزام العقدي

ومن أولى ھذه الأطر القانونیة في تنظیم مسائل العقد تحدید القانون الذي یحكم العقد في حال       
  .أدنى خلاف وقع في تنفیذ العقد الدولي

الدولیة من أھم مسائل القانون الدولي، وما زال  ولقد كان تنازع القوانین في مسائل العقود      
  .من أدقھا على صعد فنیتھا واتساع مجالھا

وعلى ضوء ذلك، فإن الأمر یدعونا إلى تحدید المقصود بالعقود الدولیة للوصول إلى تحدید 
. القانون الواجب التطبیق بشأنھا، بحیث تخرج العقود التي لا تعد من عقود المبادلات التجاریة

یقتصر بحثنا على عقود التجارة الدولیة، والمتمثلة بعقود التجارة الإلیكترونیة ووسائل فض و
  .منازعاتھا في ضوء مشكلة تنازع القوانین والمتمثلة بالتحكیم

وعلى ضوء ذلك فإن العقود التي ستكون محلاً لھذه الدراسة تتمثل بعقود التجارة الدولیة،       
عقود الأحوال الشخصیة وعقود العمل وعقود المعاملات المالیة وبالتالي یخرج من نطاقھا 

العقاریة وغیر العقاریة أو العقود المتعلقة بالعلاقات الاقتصادیة الدولیة مثل البیوع الدولیة 
ولا یؤثر على طبیعة عقود التجارة الدولیة التي ارتبطت بنشأة . للمنقولات المادیة وغیر المادیة

ص وفقاً لمضمونھ الحدیث أن تكون الدولة أو أحد مشروعاتھا العامة طرفاً القانون الدولي الخا
بالعقد، كون انتقلت الدولة كطرف متعاقد من المتعاقد الحارس إلى المتعاقد المشارك، بحیث 
صارت الدولة شریكاً في مسرح الحیاة الخاصة الدولیة بوصفھا مشتریة أو بائعة أو مقترضة 

المشروحات العامة الوطنیة والشركات الأجنبیة كعقود الاستثمار وعقود  وذلك وفقاً لنماذج عقود
الأشغال العامة وعقود التعاون الصناعي وعقود نقل التكنولوجیا وعقود المساعدات الفنیة وعقود 
المنشآت الصناعیة، وخیر شاھد على ذلك في عقود تسلیم المفتاح وعقود تسلیم المنتج في الید 

  .یق في الیدوعقود تسلیم التسو
وعلیھ فإذا استبعدت جمیع العقود الدولیة التي لا یكون محلاً لھا المبادلات التجاریة فإن       

محور دراستنا سیقتصر على عقود التجارة الدولیة وذلك على صعید بیان ماھیة العقد الدولي 
وصولاً إلى تحدید الإلكتروني ومسائل فض منازعاتھ في میدان تنازع القوانین من خلال التحكیم 

  .القانون الواجب التطبیق
ولما كانت عقود التجارة الدولیة تخضع في أحكامھا إلى الأحكام العامة في التعاقد وخاصة تحدید 

في ظھورھا إلى حیز الوجود الأمر الذي دفعنا في ھذه الدراسة إلى دراسة  الإرادةدور سلطان 
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تحدید نطاق خضوع التجارة الدولیة لقانون  إلىول بغیة الوص الإرادةالأحكام المتعقلة بقانون 
في ھذا الإطار بالقدر الذي تقتضیھ  إعمالھالمتعلقة والآثار الناجمة عن  الأحكامودراسة  الإرادة

متطلبات حل مشكلة تحدید القانون الواجب التطبیق في عقود التجارة الدولیة في ضوء مسألة 
یقتصر على الجانب  الإرادةالتجارة الدولیة لقانون والأصل في خضوع عقود . تنازع القوانین

الموضوعي للعقد في مجال تكوین العقد وشروط انعقاده الموضوعیة في التراضي والمحل 
والسبب من ناحیة ومن ناحیة أخرى ما یتعلق بآثار العقد بالنسبة للأشخاص أو موضوعھ 

  .قانون الواجب التطبیق بشأنھاوالتزامات الفرقاء فیھ وأساس المسؤولیة نظراً لتحدید ال
وعلى ضوء ما تقدم فإن المحاور الرئیسیة لدراستنا ستشمل العقد الدولي ماھیةً وقواعد واثار       

وللصلة الوثیقة بین العقد الدولي  الإرادةومدى خضوع ھذا العقد في أحكامھ الموضوعیة لقانون 
التجارة الدولیة تطرقت دراستنا لماھیة ھذا بالعقد الإلكتروني والذي یعد الصورة المثلى لعقود 

العقد وقواعده وآثاره ووسائل فض منازعاتھ في إطار مشكلة تنازع القوانین المتمثلة بالتحكیم 
  .بغیة الوصول إلى تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي بمضمونھ الكامل

برز أھمیة تحدید مفھوم ومعیار العقد إن دراسة القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي ت
على صعید القانون الوضعي والقانون  الإرادةالدولي ونطاق خضوع أحكام العقد الدولي لقانون 

  .الدولي الخاص
كما تبین ھذه الدراسة مفھوم العقد الدولي من خلال بیان وضع الاتجاه الفقھي في تعریف العقد 

لما كان العقد الإلكتروني ھو الصورة الواضحة للعقد والاتجاه التشریعي لھ، وبنفس الوقت و
الدولي في مجال عقود التجارة الدولیة ویمثل المحور الرئیسي ھذه الدراسة اقتضى الأمر في 
تحدید ماھیة العقد الإلكتروني ودراسة أحكام التراضي فیھ، ودور العنصر الزماني والمكاني في 

  .لمحررات الإلكترونیة والتوقیع الإلكترونيإبرامھ ودراسة أحكام إثباتھ على صعد ا
ومن ناحیة أخرى ولما كان العقد الدولي في مجال القانون الواجب التطبیق تثور فیھ المنازعات 
على صعد الانعقاد والتنفیذ والآثار فإن ھذه الدراسة تحاول تحدید مدى ملائمة قواعد الإسناد 

د الإسناد للرابطة العقدیة في مجالیھا الجامد التقلیدیة في حل تلك المنازعات في ضوء قواع
والمرن، والأثر المترتب على تعطیل قواعد الإسناد والبحث عن الوسائل الناجعة لفض ھذه 
المنازعات بوسائلھا المعاصرة والتي أھمھا التحكیم، وبنفس الوقت معالجة ھذه المحاور على 

  .صعد المنازعات العقدیة الإلكترونیة
أن التحكیم ھو من وسائل فض منازعات عقود التجارة الدولیة الإلكترونیة فإن ھذه  وما دام    -

الدراسة تھدف إلى تحدید دور ھذا التحكیم في فض تلك المنازعات وذلك من خلال رسم مفھوم 
ومزایا التحكیم وسلطان المحكم في اختیار القانون الواجب التطبیق والتزاماتھ في مواجھة 

  .ار الناجمة عن قراراتھ من حیث التزامات المحكم وبطلان حكم التحكیمالمحتكمین والآث
كما بینت ھذه الدراسة خلاصة لموضوعھا والنتائج التي توصلت إلیھا والتوصیات التي تلفت     -

  .النظر للعنایة بھا
إبرازا لأھداف ھذه الدراسة فإن منھجیتھا لبحث موضوع القانون الواجب التطبیق على العقد 

دولي ستكون دراسة تحلیلیة تأصیلیة للفكر الدولي في ضوء اجتھاد القضاء الدولي وأحكام ال
  .المحكمین بغیة الوصول إلى نظریة متكاملة لأحكام القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي

القانون الواجب (إظھاراً لأھداف البحث وإبرازا لمنھجیتھ فإن محاور دراسة موضوع ھذا البحث 
ستكون ببیان ودراسة أحكام العقد الدولي من حیث مفھوم ومعیار ) تطبیق على العقد الدوليال

ودراسة  الإرادةوصولاً لتحدید مدلول  الإرادةالعقد الدولي ومدى خضوع ھذا العقد لقانون 
وتطورھا في القانون الدولي الخاص،  الإرادةأحكامھا على صعد القانون الوضعي وفكرة قانون 

العقد الدولي من حیث الاتجاه الفقھي في تعریفھ والاھتمام التشریعي في تحدیده ومحاولة ومفھوم 
  .رسم معیار محدد للعقد الدولي

ومن ناحیة أخرى الوقوف على أحكام العقد الإلكتروني ماھیةً من حیث دراسة فكرة التراضي 
رات الإلكترونیة والتوقیع والنطاق الزماني والمكاني وكذلك دراسة مسألة إثباتھ على صعد المحر



الإلكتروني ومن جانب أخر دراسة الناحیة العملیة في العقد الدولي في نطاق القانون الواجب 
التطبیق على صعد أحكام المنازعات وقواعد حلھا ووسائل فض منازعاتھا وذلك من خلال 

دولیة الإلكترونیة في دراسة قواعد الإسناد التقلیدیة ومدى ملائمة تطبیقھا على عقود التجارة ال
مجال قواعد الإسناد للرابطة العقدیة بمجالیھا الجامد والمرن وتحدید آثار تعطیل قواعد الإسناد 

  .وكذلك دراسة ھذه الأفكار على صعد المنازعات العقدیة الإلكترونیة
د ومن ناحیة ثالثة، ولما كان التحكیم الوسیلة الدولیة المعاصرة في فض منازعات عقو      

التجارة الدولیة الإلكترونیة فإن ھذه الدراسة ستتناول بحث موضوع مفھوم ومزایا التحكیم من 
حیث تحدید تعریف التحكیم وسلطة المحكم في اختیار القانون الواجب التطبیق وتحدید التزامات 
المحكم في مواجھة المحتكمین والآثار الناجمة على صدور الحكم في تلك المنازعة موضوع 

  .تحكیمال
وستنھى ھذه الدراسة بخاتمة تحدد خلاصة موضوعھا والنتائج المتوصل إلیھا والتوصیات التي 

التنظیم الدولي لأحكام نظریة القانون الواجب التطبیق على  صعدیتعین أخذھا بالاعتبار على 
 للفائدة من ھذه الدراسة وموضوعھا سیتبعھا بملاحق تمثل النصوص وإتماماً . العقد الدولي

القانونیة على مستوى الشرعة الدولیة والتشریعات الوطنیة الماسة بتنظیم أحكام العقد الدولي 
  .والتجارة الإلكترونیة

إن فكرة القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي تلقي الضوء على ماھیة العقد الدولي مفھوماً 
راءاتھ وصوره المظھرة للتجارة الدولیة وأحكاماً ونظاماً قانونیاً وتحدد قواعد إبرامھ وإثباتھ وإج

  .ووسائل فض منازعاتھ المتمثلة بالتحكیم
وان دراسة فكرة القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي بھذه المثابة تشكل آلیة قانونیة تبرز 
فنیة ودقة العقد الدولي من حیث بیان مفھومھ وكیفیة إبرامھ ومعالجة الآثار الناجمة عن انعقاده 

في ضوء تحدید القانون الواجب  الإرادةووسائل فض المنازعات الناشئة عن إعمال مبدأ سلطان 
التطبیق لحل مسألة تنازع القوانین بشأنھا وتأتي ھذه الفنیة في تحدید القانون الواجب التطبیق 

لیة على العقد الدولي من خلال الموازنة بین دور المعیار القانوني التقلیدي الذي یكشف عن دو
وأن یكون موضوع  أكثرالروابط العقدیة في ھذا الشأن والتي تقتضي تضمینھا لعنصر أجنبي أو 

العقد الدولي متعلقاً بمصالح التجارة الدولیة مع الآخذ بعین الاعتبار انھ یتعین أن تتعدى تلك 
لسیادة  الآثار إطار الاقتصاد الوطني من خلال انتقال الأموال أو الخدمات خارج نطاق الخضوع

  .الحدود
وبنفس الوقت لابد من توافر العنصر المؤثر الفعال بغیة الدمج بین المعیار الموسع والمعیار       

المضیق مع مراعاة أثر المعیار الاقتصادي دون الاقتصار في تحدید القانون الواجب التطبیق 
، بل ان مسالة تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد آخرعلى العقد الدولي غلى معیار دون 

الدولي تأخذ بعین الاعتبار الدور المتكافئ أو المتعادل لھذه المعاییر الثلاث، بحیث یؤخذ بعین 
الاعتبار المعاییر التقلیدیة في تحدید القانون الواجب التطبیق سواء على صعد قواعد الإسناد 

انتقال الأموال أو الخدمات إلى خارج الحدود ومعیار تعلق تلك  الجامدة والمرنة وأعمال اثر
العقود بالمبادلات التجاریة الدولیة ومراعاة أثر العوامل المؤثرة والمحایدة، مما یمكن من صیاغة 

  .معیاراً متوازن على أساسھ یحدد القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي
أن یؤخذ بھ في تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد  وعلیھ فإن المعیار الذي یتعین      

الدولي ھو المعیار المتوازن الذي یأخذ بعین الاعتبار المعیار التقلیدي المتمثل بقواعد الإسناد 
والصفة الدولیة المتعلقة بالتجارة الدولیة بحیث یكون ھناك عنصر أجنبي أو أكثر بین فرقاء العقد 

الأموال والخدمات عبر الحدود أخذاً بفكرة المعیار الاقتصادي وان یكون  ویتعلق الأمر بانتقال
  .ھذا العنصر الأجنبي یحقق ھذا الأثر سواء كان مؤثراً أو محایداً في مضمون ھذا العقد

وانطلاقاً من ذلك فإن تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي یتعین أن تؤخذ       
تنازع القوانین الأثر الفعال للمعاییر التقلیدیة في القانون الدولي الخاص  بموجبھ وفي ضوء مسألة

على  الإرادةوالوسائل المعاصرة القائمة على رعایة دور خضوع عقود التجارة الدولیة لقانون 



صعید العقود الدولیة والتي تھم موضوع دراستنا والمتمثلة بعقود التجارة الإلكترونیة لذلك فان 
علمیة لموضوع دراستنا یتمثل بتكریس المعیار المتوازن في تحدید القانون الواجب الأھمیة ال

  .التطبیق على العقد الدولي
أما الأھمیة العملیة لموضوع دراستنا فیمكن إجمالھا بأن العقد الدولي والمتمثل بعقود التجارة 

لناشئة عنھ یتعین أن الإلكترونیة فإن وسائل تحدید القانون الواجب التطبیق على المنازعات ا
تكرس فكرة فض المنازعات على الصعید الدولي والمتمثلة بالتحكیم من خلال تفعیل دور قواعد 
الإسناد في فض منازعات عقود التجارة الإلكترونیة للرابطة العقدیة على صعدھا المرنة 

توافرت موجبات والجامدة وإیجاد البدائل لفض تلك المنازعات في حال تعطل قواعد الإسناد إذا 
تعطلھا، وبنفس الوقت رسم أحكام القانون الواجب التطبیق المتعلقة بالتحكیم واختیار القانون 

  .الواجب التطبیق من قبل المحكم والتزاماتھ وبطلان حكمھ
إن العقد الدولي یعبر عن التطور الاقتصادي والارتقاء في التنظیم القانوني على الصعید الدولي 

ني أن العقد الدولي یخضع لمفھوم ومعیار محدد في مدلولھ وقواعد إیجاد كیانھ من الأمر الذي یع
  .حیث شرائطھ الشكلیة والموضوعیة وأحكامھ وآثاره

لذلك روعیت معاییر محددة في شرائطھ الشكلیة والموضوعیة من حیث الماھیة والقواعد 
  .والإجراءات والآثار

الدولي في مقومات وجوده على الواقع ھو خضوعھ لقانون ومن أھم المبادئ التي تحكم العقد       
  .والتي تخضع لمدلول لغوي ومدلول اصطلاحي الإرادة

مما یعني اتجاه إرادة ذوي الشأن في العقد إلى اختیار القانون الواجب التطبیق على موضوع 
لي للرابطة عقدھم، والذي یكون میدان تطبیقھ العقد الدولي من خلال معیار تحدید الطابع الدو

العقدیة والتي ذھب التوجھ الفقھي والتشریعي إلى تفعیلھ على الواقع من خلال معیار التوازن 
الذي یجمع بین المعیار القانوني الموسع والمعیار القانوني المضیق من خلال تكریس فكرة 

  .ریة الدولیةالمعیار التقلیدي لقواعد الإسناد والمعیار الاقتصادي ومعیار التعلق بالصفة التجا
ولقد كانت الصفة الممیزة للعقد الدولي ووسیلتھ العملیة المتمثلة بالعقد الإلكتروني والذي       

یخضع في وجوده إلى الأحكام العامة للعقد مع الآخذ بعین الاعتبار بصورة خاصة لإثباتھ من 
  .خلال شروط الكتابة في المحررات الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني

في تنظیم أحكامھ الموضوعیة واثر وجود  الإرادةیعني أن تحدید مفھوم العقد الدولي ودور  وھذا
ھذه الأحكام الموضوعیة المتمثلة بالعقد الإلكتروني تمثل الجانب النظري لأحكام نظریة تحدید 

  .القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي وھو ما تم بحثھ في الباب الأول من ھذه الدراسة
وأما ومن الجانب الآخر والمتمثل بالجانب العملي من ھذه الدراسة وھو ما یخص منازعات العقد 
الدولي والقانون الواجب التطبیق في إطار مشكلة تنازع القوانین فإن ھذه الدراسة عالجت أثر 

ك من قواعد الإسناد التقلیدیة وتحدید مدى ملاءمتھا للتطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة وذل
  .خلال بیان أثر قواعد الإسناد على الرابطة العقدیة بجوانبھا الجامدة والمرنة

تلك الرابطة العقدیة إلى قواعد الإسناد التقلیدیة مع  وآثاروالتي تخضع بالنتیجة تلك المنازعات 
 مراعاة مقتضیات المعیار المتوازن من خلال مراعاة فكرة النظام العام والغش نحو القانون كما
عالجت ھذه الدراسة الحلول على صعد المنازعات العقدیة الإلكترونیة في ضوء قواعد الإسناد 

  .التقلیدیة جامدة ومرنة في حالة تعطل قواعد الإسناد، وذلك من خلال تطبیق قانون دولة القاضي
وترجمة لفكرة العقد الدولي بصورتھا الناصعة في عقود التجارة الإلكترونیة ووسائل حل 

زعاتھا المعاصرة والمتمثلة بالتحكیم والتي تناولت الدراسة تحدید مفھوم ومزایا التحكیم في منا
حكمھ والتي عالجتھا الدراسة بغیة تحدید القانون  وآثارإطارھا ودور المحكم وسلطانھ والتزاماتھ 

لكن ذلك الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم لفض منازعات عقود التجارة الدولیة الإلكترونیة 
  .في إطار حلول مشكلة تنازع القوانین

القانون الواجب التطبیق (ومن خلال معالجة ھذه الدراسة للجانب العملي والعلمي لموضوعھا 
یتوصل إلى رسم أحكام نظریة عامة لھذا الموضوع للربط بین واقع دولیة ) على العقد الدولي



ول بالنتیجة إلى تحدید القانون الواجب العقد ووسائل فض منازعاتھ المعاصرة بالتحكیم للوص
التطبیق على العقد الدولي من خلال تكوینھ ووسائل فض منازعاتھ على صعد الماھیة والأحكام 

  .والإجراءات والآثار
  :نتائج الدراسة

  :یلي إن النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة ومن خلال خلاصة موضوعھا تتمثل بما
التي تخضع لھ عقود التجارة الدولیة یتمثل بتوجھ إرادة ذوي الشأن لإعمال  الإرادةإن معیار    -١

  .موضوع العقد وفقاً للقصد والاختیار في إطار حسن النیة وتنفیذ ما اشتمل علیھ العقد
تفعیلھ على اتفاقات ذوي الشأن في القانون الدولي  وآثار الإرادةلقد روعيّ مبدأ سلطان    -٢

تجاه إرادة الفرقاء إلى أعمال اتفاقھم على الواقع رغم وجود سمة الدولیة الخاص وذلك من خلال ا
  .في اتفاقھم

إن المعیار الحقیقي في دولیة العقد یمثل المعیار المتوازن الذي یقوم على الأثر المتكافئ    -٣
انوني للعامل التقلیدي والمتعلق بالتجارة الدولیة والمعیار الاقتصادي وذلك تفعیلاً للمعیار الق

  .الموسع والمعیار القانوني المضیق في تحدید الطابع الدولي للرابطة العقدیة
بالمعیار المتوازن للصفة الدولیة في الرابطة العقدیة على الواقع الفقھي  للأخذساد التوجھ    -٤

  .والتوجھ التشریعي
ذي یخضع في وجوده إن الصورة الجلیة للعقد الدولي تمثلت بعقد التجارة الإلكترونیة وال   -٥

للفكرة التقلیدیة في التراضي والشرط الشكلي في الإثبات من خلال تطلب وجود الكتابة في 
  .المحررات الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني بحیث تعد الكتابة شرط إثبات

إن تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي یظھر واقعھ العملي من خلال مدى    -٦
مة قواعد الإسناد التقلیدیة لفض منازعات عقود التجارة الإلكترونیة سواء على صعیدھا ملائ

  .الجامد او على صعیدھا المرن
إن الوسیلة الفعالة في فض المنازعات الناشئة عن العقد الدولي في حالة تعطیل قواعد    -٧

  .الإسناد ھي تطبیق قانون دولة القاضي
لناجعة في فض منازعات العقد الدولي بصورتھ الإلكترونیة مع إن التحكیم ھو الوسیلة ا   -٨

  .غلبة التحكیم المؤسسي في صنع ھذه الحلول
إن صحة الإجراءات في التحكیم ونطاق سلطة المحكم والآثار الناجمة عن صدور قراره    -٩

یم على تخضع لأحكام التنظیم القانوني الدولي المؤسسي من خلال مراعاة قواعد وإجراءات التحك
  .المستوى الوطني والدولي

وعلى ضوء خلاصة موضوع ھذه الدراسة والنتائج المتوصل إلیھا فإن ھذه الدراسة توجھ العنایة 
  :للاھتمام بالجوانب الآتیة

بناء منظومة تشریعیة على المستوى الدولي تحدد معیار الصفة الدولیة للرابطة العقدیة یلجأ    -١
حال عدم وجود اتفاق بین ذوي الشأن من تكوین العقد الدولي إلى تنفیذ إلیھا وتفعیل أحكامھا في 

  .مضمونھ
مراعاة أن الأولى بالرعایة والتطبیق ھو ما ذھبت إلیھ إرادة ذوي الشأن في كیان العقد    -٢

  .الدولي واختیار القانون الواجب التطبیق بشأن اتفاقھم
الإلكترونیة والعادیة تحقیقاً لمبدأي الاقتصاد رسم آلیة فض منازعات العقد الدولي بصورتھ    -٣

  .أمد التقاضي إطالةفي الإجراءات ومنع 
تفعیل دور قانون دولة القاضي في حال تعطل قواعد الإسناد في تحدید القانون الواجب    -٤

  .التطبیق على العقد الدولي بكافة صوره ومجالاتھ
قاضي وحمایة مصالح الخصوم في الآمان في إجراءات الت وأسبابمراعاة ظروف    -٥

  .العلاقات التحكیمیة على صعید اختیار القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي
حمایة فكرة النظام العام والخصوصیة التحكیمیة في حلول ووسائل فض المنازعات الناجمة    -٦

  .عن العقد الدولي في ضوء مشكلة تنازع القوانین



ل لقواعد الإسناد التقلیدیة في فض منازعات العقد الدولي جمعاً للتقلیدیة تجذیر الدور الفعا   -٧
  .والمعاصرة

صیاغة شروط القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي وفض المنازعات الناجمة عنھ    -٨
  .وفقاً لقواعد محددة یتعین رسم أحكامھا على مستوى التشریع الوضعي والدولي

إرادة ذوي الشأن في حمایة مصالحھم العقدیة على النطاق الدولي في الحرص على فعالیة    -٩
  .میدان التجارة الإلكترونیة

تفعیل شروط إعادة وصلاحیة تعدیل توجھات إرادة ذوي الشأن على ضوء الظروف  -١٠
الطارئة بعد إبرام العقد الدولي بالشكل الذي تراعى فیھ مصالحھم منعاً لأثار الالتزام المرھق 

  .ف العقد الدوليلأطرا
تفعیل دور القاضي الوطني في تعدیل شروط العقد منعاً لاستغلال الحاجة ودفعاً للغش  -١١

  .والتدلیس والتقدیر المبالغ فیھ
یتعین أن تبقى القواعد القانونیة التقلیدیة وخاصة قواعد الإسناد ھي الأساس في بناء الشرعة  -١٢

  ٢. .الواجب التطبیق على العقد الدوليالدولیة في مجال تنظیم نظریة القانون 
  

                                                           
م، ٢٠٠٥، دراسة منشورة في ))القانون الواجب التطبیق على العقد الدولي(( إبراھیم احمد إبراھیم، : أنظر - ٢
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